
التقریر الرابع والثلاثون للمدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة إلى مجلس الأمن التابع للأمم 
)2005(1593المجلس المتحدة عملا بقرار 

المقدمة-1

1593، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2005آذار/مارس 31في -1
إلى المدعي العام للمحكمة 2002تموز/یولیھ 1منذ دارفورفي حالة ال)، القاضي بإحالة 2005(

العام إلى مخاطبتھ كل ستة أشھر المدعيَ الأمنودعا مجلسُ ‘‘).المحكمة(’’الجنائیة الدولیة 
قرار.ھذا البذة عملاً بشأن الإجراءات المتخَ 

بشأن أنشطة مكتب المدعي العام الأمن وھذا ھو التقریر الرابع والثلاثون إلى مجلس -2
إلى كانون 2021تموز/یولیھ من فترة ال، ویغطي دارفورفيحالةالفیما یتعلق ب) ‘‘المكتب’’(

وھذا ھو التقریر الأول للمدعي العام كریم أسد أحمد خان (مستشار الملكة) .2021الأول/دیسمبر 
حزیران/یونیھ 16منذ أن تولى منصبھ في ) 2005(1593الأمن بموجب القرار إلى مجلس 

2021.

یجب الأمنمجلس یحیلھالحالات التي موقفھ الذي یفید بأن امن جدید ویؤكد المدعي العام -3
.مكتبلأولویة ھامة بالنسبة لدارفورفي حالة تشكل ال،علیھیة القصوى. وبناءً والأوللھا أن تولى 

الدعاوىمراجعة شاملة لملف دارفور وجمیع بادر إلى،ومنذ تولي المدعي العام خان منصبھ
التي أصدرت فیھا المحكمة الدعاوىبما في ذلك تقییم حالة الأدلة في ،المعروضة على المكتب

.أوامر قبض

إلى مجلس الأمن ومحتواھا المقدمة وشرع المدعي العام أیضا في استعراض ھیكل تقاریره-4
والغرض منھا بغیة الاستجابة بصورة أكثر فعالیة لتوقعات المجلس وتقدیم خریطة طریق 

تلك الإحالات.لاستكمال

5- ً الأساسي المنصوص علیھ في نظام روما التكاملمع التزامھ باحترام مبدأوتماشیا
تعلیماتھ إلى المكتب لاستكشاف جمیع الإمكانیات والخیارات ضاً یأأصدر المدعي العام ،الأساسي

للإسراع بالمساءلة عن الجرائم ،)2005(1593المتاحة بموجب نظام روما الأساسي والقرار 
ختصاص المحكمة والمرتكبة في دارفور.لاالخاضعة
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دارفور وعلى ضوء ذلك دعوىفور استعراض ملفات ،2021وفي آب/أغسطس -6
اجتمع ،المھمةخلال تلك في والسودان.ب،سافر المدعي العام خان إلى الخرطومالاستعراض، 

علیھم لمجنيّ لبتحقیق العدالةلتأكید التزامھ ،المدعي العام بالسلطات السودانیة على أعلى مستوى
لتوطید أسس الأدلة في حكومة السودانمنعاون عزیز التتوالتماس،والناجین في دارفور

التي أصدرت المحكمة بشأنھا أوامر قبض.الدعاوى

غیر أن التطورات السیاسیة والأمنیة ،لاحقة إلى السودانبعثاتوقد أوفد المكتب عدة -7
الخطوات مما یظل مدعاة للقلق في ،الأخیرة في البلد أدت إلى تعقید مبادرات متابعة التحقیق

.التالیة

بما في ذلك ،خلال الفترة المشمولة بالتقریرفي ویورد ھذا التقریر التطورات الرئیسیة -8
الجرائم جراءعلیھم ما یتعلق بالتحقیق والتعاون واستراتیجیات التكامل لتأمین العدالة للمجنيّ 

على الرغم من ،تم إحراز تقدم مھم،ھو آتفیمارد بیانھ سیوكما الوحشیة المرتكبة في دارفور.
.القائمةالتحدیات الكبیرة 

عبد الله بندا أبكر نورینعلىالدعوى المُقامةفيالتنحي الطوعي -2

بصفتھ فیما سبق ) ‘‘السید بندا(’’سید عبد الله بندا أبكر نورین لتمثیل المدعي العام للنظراً -9
فقد اتخذ المدعي العام والمكتب جمیع التدابیر ،أمام المحكمة الجنائیة الدولیةمحامي الدفاع عنھ

أو تضارب في المصالحللاحتمالالقانونیة والعملیة اللازمة لحمایة نزاھة الإجراءات من أي 
.حدوثھلتصور

ً بلمنصوبمجرد تولي المدعي العام خان-10 عملاً ،المدعي العام للمحكمة، تنحى طوعا
بحدوثتصور فیھا ینشأ التي قد الدعاوىعن جمیع ،) من نظام روما الأساسي6(42بالمادة 

ونتیجة .في إجراءات المحكمة بصفتھ محام للدفاعتضارب في المصالح بسبب مشاركتھ السابقة
، لم تعد للمدعي العام إمكانیة الاطلاع على أي ملفات غیر علنیة بندادعوىلتنحیھ الطوعي في 

وفوض المدعي .الدعوىولن یشارك في المناقشات أو القرارات المتعلقة بھذه ،وأدلة غیر علنیة
.بندادعوىلأغراضالعام مھامھ إلى نائب المدعي العام

زیارة المدعي العام للسودان-3

المدعي العام خان زاردارفور،دعوىوفور استعراض ملفات ،ذكُر فیما تقدمكما -11
بھا حالة تنظر فیھا مما جعل السودان أول دولة ،2021آب/أغسطس 13إلى 10منالسودان 
ً المحكمة  ً یسافر إلیھا بصفتھ مدعیا خلال ھذه الزیارة برئیس في والتقى المدعي العام .عاما

رئیس الوزراء آنذاك، و؛مجلس السیادة السوداني الفریق أول عبد الفتاح عبد الرحمن البرھان
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ةوزیرو،ونائب رئیس مجلس السیادة اللواء محمد حمدان دقلوعبد الله حمدوك، معالي السید
الصادق؛ ووزیر العدل آنذاك، معالي السید مریم المھديمعالي السیدةالخارجیة آنذاك، 

،مبارك محمد عثمانآنذاك، سعادة السید العامالنائبالقائم بأعمال والدین عبد الباري؛نصر
من كبار أعضاء الحكومة الانتقالیة في ذلك الوقت.موغیرھ

ً واجتمع المدعي العام خان-12 بممثلي دارفور وأعضاء مجلس السیادة، الدكتور أیضا
رئیس تحالف قوى ،الطاھر حجرالھادي إدریس، رئیس الجبھة الثوریة السودانیة واللواء

.تحریر السودان

التزام المدعي العام بإعطاء من جدید على تأكید الوركزت ھذه الاجتماعات على -13
عن طریق علیھم والناجین في دارفور لمجنيّ للتحقیق العدالةالأولویة للجھود المبذولة 

مما یحتمل معھ ،ذنفّ لم تُ أوامر قبض صدرت فیھا المحكمةأالتي الدعاوى بنجاح في المقاضاة
جھود أن تعمقحكومة السودان بإنجاز إحالة مجلس الأمن ھذه. وأھاب المدعي العام كذلك 

والمحكمة ككل لتحقیق ھذه الغایة.ھتعاونھا مع مكتب

طلب المدعي العام إتاحة فرصة الوصول إلى الوثائق ،وعلى وجھ الخصوص-14
كما طلب الوصول دون ،دارفوردعاوى بالمتعلقة الأخرى الأدلة ووالمحفوظات والشھود 

تقدیمأي أن أكد المدعي العاممن الھام أن و.ائمبما في ذلك مسارح الجر،عوائق إلى الإقلیم
لا سیما ؛ ویرافقھ تعاون ملموسوھسبقأن ینبغيیلمشتبھ فیھم المحتجزین في السودان ل
ً العام أبرز المدعيو. لوصول إلى الأدلة ذات الصلة وتوفیرھال أھمیة وفاء السودان أیضا

.جوبا للسلام ونظام روما الأساسيواتفاقیة)2005(1593بالتزاماتھ بموجب 

السابقة العلنیةبیاناتھكرر المدعي العام ،خلال اجتماعاتھ الرسمیة في الخرطومفي و-15
الخیارات المحتملة المتاحة جمیع النظر فيعلى منفتح،فیما یتعلق بمبدأ التكامل،التي تفید بأنھ

بموجب نظام روما الأساسي التي من شأنھا توفیر عدالة ھادفة وفعالة للناجین من جرائم 
الأھمیة القصوى علىأكد المدعي العام، وعلى مناقشة تلك الخیارات. وفي الوقت ذاتھدارفور

.لاحقةعملیة قضائیة التحقیقات المستقلة وأي نزاھة ل

جمیع المسؤولین الحكومیین الذین الفریق أول البرھان، والمدعي العام بالتزامورحب -16
أنشطة التحقیق التعاون مع ولا سیما ،اجتمع بھم بتقدیم الدعم الكامل للمحكمة الجنائیة الدولیة

تسھیل وجود مكتب . واتُّفِق على خطوات عملیة تشمل التزام السودان بالتي یقوم بھا المكتب
الذي نقلھالمتخذ حینھاورحب المدعي العام كذلك بالقرار في البلد.الدوام على عام المدعي ال

عتزم السودان التصدیق على والذي بمقتضاه اذآنئالخارجیة ةووزیرآنذاكرئیس الوزراءإلیھ
نظام روما الأساسي.

،2021آب/أغسطس12، في تمت زیارة المدعي العام بالتوقیع على مذكرة تفاھمواختُ -17
التزامات لیشملمع المكتبعلى توسیع نطاق تعاون حكومة السودان،لأول مرة،تنص
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بھ فیھم الأربعة الذین لیسوا في الوقت الراھن في تفیھ من المشواحدیتعلق بكل فیمابالتعاون
تأكیدات تفیدللمكتب في الأسابیع الأخیرة أن حكومة السودان قدمت ومن الھام عھدة المحكمة. 

.بأن مذكرة التفاھم ھذه لا تزال ساریة المفعول

ً التقى المدعي العامخلال الفترة المشمولة بالتقریر، في و-18 بممثلي المجتمع المدني أیضا
وفي ھذه علیھم والناجین في دارفور.المجنيّ من بما في ذلك مجموعات ،في دارفور
وأكد ،حالة التحقیقات والإجراءات القضائیةمستجداتالمدعي العام عرض،الاجتماعات

وتم ومسؤولیتھ عن تعزیز المساءلة عن الجرائم المرتكبة في دارفور. التزام المكتباً مجدد
التأكید على أنھ للاضطلاع بھذه المسؤولیة، سیضاعف المكتب جھوده في حالة دارفور 

من المشتبھ فیھم واحدالمتعلقة بكل الدعاوىلإجراء تحقیق مستقل ونزیھ في وسیسعى جاھداً 
.علیھمقبضبالالذین أصدرت المحكمة أوامر 

التطورات الأخیرة في السودان-4

وضع المشتبھ فیھم

من عدالة المحكمة ومكان وجوده المحدد غیر معروف.لا یزال السید بندا فاراً -19

لا تزال ھناك ثلاثة أوامر قبض صادرة عن المحكمة الجنائیة ،بالإضافة إلى السید بنداو-20
عمر حسن أحمد البشیر الدعاوى على وتتعلق بدارفورفي حالة البیتصلفیما لم تنفذ بعدالدولیة 

السید (’’وعبد الرحیم محمد حسین ) ‘‘السید ھارون’’(وأحمد محمد ھارون ) ‘‘السید البشیر’’(
).‘‘حسین

ً ویحُاكم حالی،اعتقُل السید البشیر في الخرطوم،2020تموز/یولیھ ومنذ -21 ً ا بتھم تتعلق محلیا
وقد تم تأجیل المحاكمة عدة مرات الذي أوصلھ إلى السلطة.1989بالانقلاب العسكري لعام 

عتقد أن السید حسین لا یزال رھن الحبس الاحتیاطي ویُ .وحتى الآن لم یتم الإبلاغ عن حكم نھائي
ً .1989والمحاكمة بتھم تتعلق بالانقلاب العسكري لعام  رھن ولا یزال السید ھارون أیضا

ً لم یوُجھ علم المكتب في الوقت الراھن، حسبوالاحتجاز في السودان. إلى أي من ھؤلاء محلیا
المشتبھ فیھم الثلاثة لدى المحكمة الجنائیة الدولیة اتھام بنفس السلوك الإجرامي الذي یشكل أساس 

.علیھمالقبض بوامر الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة الأ

، عرض ‘‘الأنشطة القضائیة الأخیرة’’المعنون ،5في القسم فیما ھو آتویرد -22
ً المعروف أیض،السید علي محمد علي عبد الرحمنبالدعوى المُقامة علىللمستجدات المتعلقة  ا

إلى المحكمة في حزیران/یونیھ نفسھسلم الذي ،)‘‘السید عبد الرحمن(’’شیب وباسم علي ك
2020.
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عرض لمستجدات جھود ‘‘التعاون والتكامل’’المعنون، 7في القسم فیما ھو آتیرد و-23
المكتب لضمان مساءلة المشتبھ فیھم لدى المحكمة الذین ما زالوا طلقاء.

الأنشطة القضائیة الأخیرة-5

السید علىبشأن اعتماد التھم في الدعوى المرفوعة 2021أیار/مایو 26-24بعد جلسة -24
اعتماد الدائرة التمھیدیة الثانیةفي تأمین 2021ھیولیتموز/9في نجح المكتب ،عبد الرحمن

.جھت إلیھالتي وُ تھمة31لجمیع تھم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة البالغ عددھا 

عي ارتكابھا السید عبد الرحمن تتعلق بجرائم ادُّ إلىوالتھم المعتمدة التي وجھھا المكتب -25
بما ،)11إلى 1من(التھم2003م وبندیسي والمناطق المحیطة بھما في آب/أغسطس في كُدو
المدنیین والقتل والنھب وتدمیر الممتلكات والأفعال اللاإنسانیة الأخرى شنّ ھجمات على في ذلك 

تتعلق ووالاعتداءات على الكرامة الشخصیة والاغتصاب والنقل القسري للسكان والاضطھاد.
ً التھم  المحیطة بھا في شباط/فبرایر دعى ارتكابھا في مكجر والمناطق بالجرائم المُ أیضا

2004) ودلیج والمناطق المحیطة بھا في آذار/مارس 21إلى 12من(التھم2004وآذار/مارس 
بما في ذلك التعذیب والأفعال اللاإنسانیة الأخرى والمعاملة القاسیة ،)31إلى 22من(التھم

ضطھاد.على الكرامة الشخصیة والقتل والشروع في القتل والااتوالاعتداء

الأولى افتتاح المحاكمة ضد السید التمھیدیةقررت الدائرة ،2021سبتمبر /أیلول8وفي -26
.2022نیسان/أبریل 5الرحمن في عبد

القائمة المُدّعى بھاالتحقیقات الجاریة والجرائم -6

التحقیقات الجاریة

، خصص المدعي الدعاوىفي بدایة الفترة المشمولة بالتقریر، وبعد استعراض ملفات -27
عدد المحققین ووكلاء المدعي العام، منادزوالعام موارد إضافیة لفریق دارفور التابع للمكتب، 

إتقان اللغة العربیة. وحرص مھارةتزوید الفریق بالمھارات المطلوبة، بما في ذلكتأكد من و
المندرجة فيالدعاوىیع المدعي العام كذلك على أن یخصص الفریق الموارد بالقدر الكافي لجم

ً اً ن المدعي العام مستشارملف دارفور. وبالإضافة إلى ذلك، عیّ  دون مقابل، من یعمل خاصا
، وذلك من أجل تعزیز جھود التحقیق والتعاون. والمستشارون لا غیروتخصص مھمتھ لدارفور 

في مجالات عملھم ممتازةالخاصون للمدعي العام ھم أشخاص یتمتعون بمؤھلات وخبرات مھنیة 
.ویقدمون المشورة للمدعي العام في إطار ولایة كل منھم بصفتھم مستشارین خاصین

خلال الفترة المشمولة بالتقریر، أوفد المكتب بعثات متعددة إلى السودان، وقابل عدداً في و-28
سین الكفاءة وخفض وفي محاولة لتح،فیما تقدموتماشیاً مع مذكرة التفاھم المشار إلیھا من الشھود.
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في لیكون مقره متفرغ وضع المكتب اللمسات الأخیرة على خطط لإیفاد فریق تحقیق،التكالیف
كان ھذا الفریق یعتزم العمل بشكل وثیق مع السلطات ،السودانوبالتعاون مع حكومةالسودان.

 ً في تحقیقات المكتب.السودانیة ذات الصلة للمضي قدما

،2021تشرین الأول/أكتوبر 25التي وقعت في حداث الأب اأعقفينعدام الأمن لاونظراً -29
ولئن تمكن فریق من .ر المكتب على تعلیق ھذا الإیفاد وإیقاف أنشطتھ التحقیقیة في البلد فوراً جبِ أُ 

فإن ،لمناقشة مسائل التعاون2021دیسمبر /المكتب من السفر إلى الخرطوم في كانون الأول
لأنشطة التحقیق والتعاون التي یقوم بھا المكتب كبیرة ٌنكسة ٌأنشطة التحقیق في السودانتوقفَ 

أن یتمكن المكتب من إیفاد فریق إلى الضروريومن .في ھذه الحالةالدعاوىفیما یتعلق بجمیع 
من أجل ،وبدعم كامل من السلطات السودانیة،دون تأخیرمن،السودان على النحو المتوخى

بالتحقیقات، بقدر ما سیتأتى الإسراع بتحقیق العدالة لُ جَّ عَ فبقدر ما یُ استئناف عملھ التحقیقي.
بكل احترام المدعي العام). ویطلب2005(1593لأھالي دارفور على نحو ما یتوخاه القرار 

.اوتعزیزھتسھیل ھذه الجھودمكتب من أجل المضاعفة تواصلھا مع حكومة السودانإلى

القائمة المُدعّى بھاالجرائم 

خلال الفترة المشمولة بالتقریرفي كبیراً دھور الوضع الأمني في دارفور تدھوراً ت-30
وقد أشار الأمین العام في تقریره عن الحالة في السودان وأنشطة بعثة الأمم المتحدة .الحالي

كانون الأول/دیسمبر 3في السودان، المؤرخ خلال الفترة الانتقالیة في المتكاملة لتقدیم المساعدة 
.على أن دارفور لا تزال تمثل بؤرة توتر رئیسیةمشدداً ،إلى تدھور البیئة الأمنیة في البلد،2021

إلى تقاریر مختلفة من البعثة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة، واستناداً -31
في كثیر من ،استمرت الھجمات ضد المدنیین،ومفوضیة الأمم المتحدة السامیة لشؤون اللاجئین
لا سیما في غرب وشمال دارفور مما أدى إلى و،الأحیان في سیاق الاقتتال القبلي، في عدة مواقع

.لممتلكاتلصفوف المدنیین واغتصاب نساء وفتیات وتھجیر قسري للآلاف وتدمیر وفیات في

ً اً تؤدي المساءلة دور. ویجب أن تنتھي دوامة العنف ھذهو-32 ویجب في ھذا الصدد.حاسما
أن لأفعالھم عواقب.العنف ضد المدنیین الأبریاءأعمال أن یعلم أولئك الذین یواصلون ارتكاب 

ویدعو المدعي العام السلطات إلى التحقیق في ھذه ھذه المساءلة.الأمن بحتمیةوقد أقر مجلس 
علیھم.لمجنيّ تحقیق العدالة لالحوادث المبلغ عنھا لإثبات الحقائق وضمان المساءلة و

ونظرًا لمحدودیة ،وبصرف النظر عن الولایة القضائیة على الحالة الراھنة في دارفور-33
بالنسبة في الوقت الراھن، إعطاء الأولویة ،سیواصل المدعي العام،كتبالموارد المتاحة للم

.أوامر قبض لم تنفذالتي أصدرت بشأنھا المحكمةبالدعاوىللموارد في ھذه الحالة فیما یتعلق 
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التعاون والتكامل-7

التعاون

ً یظل التعاون بین مكتب المدعي العام وحكومة السودان -34 إذا أرُید إقفال ملف ھذه ضروریا
. ومن المھم التذكیر بأن مجلس الأمن ھذهالحالة في نھایة المطاف تماشیاً مع إحالة مجلس الأمن

ً ي العام منذ أكثر من ستة عشر عامأحال الحالة في دارفور إلى المدع . غیر أنھ 2005في عام ،ا
2020لم تتح للمكتب فرص وصول حقیقیة إلى أراضي السودان إلا في تشرین الأول/أكتوبر 

للمحكمة. وأدى ھذا الانعدام ،السید البشیر،لرئیس السوداني السابقالعلني لعداء البسبب وذلك 
رار المدعیة العامة السابقة قإلى،بما في ذلك فیما یتعلق بالقبض على المشتبھ بھم،التام للتعاون

ً فاط عنتنجمقد و. و بنسودة وقف التحقیق إلى أن یصبح تعاون السودان والمجتمع الدولي مجدیا
ً انعدام التعاون  .تحدیات كبیرة یجب ملاحظتھا ومعالجتھا بشكل نھائيفي مجال التحقیق سابقا

الرئیس السابق السید علىالمُقامةبالدعاوىلا سیما فیما یتعلق و،ویجب تعزیز الأدلة-35
ً السید حسین. وھذا ما یتطلب تعاوند ضالبشیر وكذلك  ً معززاً ا بین المكتب وحكومة وحقیقیا

السودان وأصحاب المصلحة الآخرین. وقد تعھدت الحكومة السودانیة بالتزام كبیر في ھذا الصدد 
التي وسعت نطاق التعاون بین المكتب والسودان 2021بتوقیع مذكرة التفاھم في آب/أغسطس 

في تقدمٍ إحرازُ . ویتطلبعلیھمقبضباللیشمل جمیع المشتبھ فیھم الذین أصدرت المحكمة أوامر 
العزم بصورة مشتركة وجماعیة على دَ عقَ ن ھذه الالتزامات بالتنفیذ وأن یُ رَ الوقت الراھن أن تقُْ 

.ضمان إجراء تحقیقات فعالة ومساءلة مجدیة

التزامات السودان تجاه كذلك، بل فحسبومن الحیوي أن تنفذ لیس مذكرة التفاھم ھذه-36
بمقتضى اتفاق جوبا للسلام. ة) والتزاماتھ الداخلی2005(1593مجلس الأمن بموجب القرار 

الوصول الكامل إلى أراضي السودان، بالسماح لھوجوب مكتب من جدید الة، یؤكد صوبصفة خا
وسائر الأدلة المتعلقة ،م، والشھودائبما في ذلك الوصول إلى الوثائق والمحفوظات ومسارح الجر

بدارفور.

إلى أقوى الدعاوىضروري لضمان استناد جمیع على ذلك النحو الوصولبوالسماح-37
المعقدة لجرائم الحرب والجرائم ضد الدعاوىوینطبق ھذا بشكل خاص على الأسس الممكنة.

ارتكاب الجرائم فيشُرع حیث انقضى وقت طویل منذ أن ،وجریمة الإبادة الجماعیةالإنسانیة
ً من دون وعلى ذلك النحو دون الوصول من و.2003في عام عى بھادّ المُ  تعاون السودان تعاونا

فیما یتعلق المفتوحةالدعاوىبنجاح في البتیستمر تأخیر التحقیقات وقدستتعین مواصلة، كاملاً 
.دارفورفي حالة الب

الدعم واصلت تقدیم مكتب والوقد سھلت السلطات في السودان إصدار التأشیرات لموظفي -38
بكامل الاعتراف التعاون وھذه المساعدةویحظى ھذا اللوجستي لوفوده التي تسافر إلى السودان.
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قدم المكتب،التقریرھذا خلال الفترة المشمولة بوفي الوقت نفسھ، یتعین القول إنھ .وعظیم التقدیر
.، حتى تاریخ ھذا التقریرمن الطلبات الرسمیة للمساعدة التي لم تنفذعدداً 

رغم طلبات المتابعة العدیدة التي ،من أصل سبعة طلباتطلبینبشأنتقدم إلا ولم یحرز-39
من أصل أربعة طلبات طلبٌ واحد ذ فّ نُ ،ومن الفترة المشمولة بالتقریر السابقوجھھا المكتب.

ً آخرطلبٌ ونفُذّ، للمساعدة ورغم تحدیات الأحداث في السودان طلبان لم ینفذا.زالیولا ،جزئیا
الكامل وفي الوقت المناسب التنفیذالتقریر، یتعین التأكید على أن ھذا خلال الفترة المشمولة بفي 

ً أمراً یظل تلك لطلبات المساعدة  یجب أن تتحسن حالة التعاون.،وباختصار.ضروریا

تغییرُ وتعاونٍ ومن التحدیات الأخرى التي یواجھھا المكتب فیما یقوم بھ من أنشطة تحقیقٍ -40
ولم یعد العدید من .2021تشرین الأول/أكتوبر25المسؤولین الحكومیین في أعقاب أحداث 

متابعة طلبات أعاقمما ،المكتب یشغلون مناصبھم الرسمیةمن محاوريالمسؤولین الحكومیین 
إلى الخرطوم في لھ بعثة آخر من إیفاد تمكن أنھالمكتبمن دواعي سرور والدعم والتعاون.

في محاولة لإعادة التواصل مع السلطات 2021كانون الأول/دیسمبر 15إلى 11الفترة من 
السودان ه أن یخطرزال ینتظر یلافإن المكتب،حرز بعض التقدم في ھذه البعثةولئن أُ السودانیة.

مع مختلف مطردإجراء تواصل . وھذا ما حال إلى حد ما دون قیتنسللالتي عینھا جھات بال
ویأمل.وتعزیزهالتعاونلمواصلةالوزارات والمكاتب السودانیة التي یعد دعمھا ضروریا 

في للمساعدة، من دون تأخیرجھات التنسیق المطلوبةالسودانیتسنى تعیین أن المدعي العام 
في ھذا الصدد.الجاري بذلھاالتعجیل بالتعاون والحوار مع المكتب، ویلاحظ بتقدیر الجھود 

في أفریقیا وأوروبا وأماكن ،ویقر المكتب بالدعم الذي تلقاه في تحقیقاتھ من دول مختلفة-41
والتي لولاھا ،19-مكافحة جائحة كوفیدقیودبما في ذلك الدول التي سھلت الإعفاءات من ،أخرى

في الخرطوم وبصفة خاصة، یعرب المكتب عن امتنانھ للدعم الذي تلقاهلتعرقلت ھذه التحقیقات.
والدول من الدول الأطراف في المحكمة والدول غیر الأطراف، بما في ذلك وفد الاتحاد الأوروبي

المتحدة الأمریكیة.النرویج والمملكة المتحدة والولایاتالأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك 
ة إلى عدد من وجھعن تقدیره لمعدل التنفیذ الممتاز لطلبات المساعدة المأیضاً یعرب المكتب و

.دارفورفي حالة الفیما یتعلق ب، بما فیھا كندا،الدول

التكامل

أعرب ،وفي البعثات والمراسلات اللاحقة،لال زیارة المدعي العام للخرطومفي خ-42
لا سیما و،المكتب عن انفتاحھ للتواصل مع السلطات السودانیة فیما یتعلق بنھُُج التكامل المحتملة

المحكمة الجنائیة الدولیة الذین لا یزالون رھن الاحتجاز في الذین تشتبھ فیھم فیما یتعلق بأولئك 
السودان.
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43- ً ً ،فإن المكتب مستعد،نظام روما الأساسيبمقتضیاتورھنا ،متى وحیثما كان ذلك ملائما
ونزیھة وشفافة لاستكشاف ودراسة الخیارات القابلة للتطبیق التي یمكن أن توفر عدالة حقیقیة

دون مزید من التأخیر.من ،دارفورفي حالة العلیھم في وفعالة للمجنيّ 

الخاتمة-8

إنھاء ھي تذكیر صارخ بضرورة الیوم شھدھا دارفور تإن أعمال العنف والمعاناة التي -44
وتظل العدالة والمساءلة عن الإفلات من العقاب التي ابتلیت بھا دارفور في الماضي.دوامة

ً أساسیالجرائم الفظیعة عنصراً  مجتمع دیمقراطي قائم على صوب تحقیقفي سعي السودان ا
من ،دارفورفي لحالة لالأمن وإنجاز إحالة مجلس ،ولا یمكن تحقیق ھذه الأھداف.سیادة القانون

.فعالالكامل والدون تعاون حكومة السودان

تشرین 25الذي كان یجري إحرازه قبل أحداث الملموسویقر المكتب بالتقدم -45
البال أن حكومة السودان ستدعو المدعي بلم یكن یخطر ،فقطسنتینقبل ف.2021الأول/أكتوبر

وتبدي نیتھا في،وتتعھد بالدعم والتعاون،الخرطوملزیارةالعام للمحكمة الجنائیة الدولیة
لو استمر وعُزز، ،من شأنھكان وس، حستغییر مىجرقد والتصدیق على نظام روما الأساسي.

فیما یتعلق بإحالة مكتب والمقاضاة التي یجریھا التحقیقأعمال الأن یؤدي إلى تقدم ملموس في 
دارفور والناجین في نزاع العلیھم في للمجنيّ ان من الممكنولكدارفور.فيلحالةلالأمن مجلس 

منھ الشعور بھذا الزخم.

إحراز تقدم مع ذلكمن الممكنفإن،السودان یمر بمرحلة انتقالیة حساسةلا یزالوبینما -46
وقد أعرب المكتب باستمرار عن استعداده للعمل في إطارالمساءلة عن جرائم الماضي.بشأن
دارفور بما یتوافق مع نظام روما الأساسي وبطریقة لا تؤثر دعاوىشراكة لإحراز تقدم في من ال

،یجب أن یتخذ السودان خطوات حقیقیة وملموسة أخرى،ولكي یتحقق ذلكسلباً على ھذا الانتقال.
من خلال حوار صریح وإیجابي مع المكتب.

تفاھم الأخیرة بین المكتب والسودان ویجب اغتنام الفرصة التي أتاحھا إبرام مذكرة ال-47
دارفور في حالة الوالاستفادة منھا استفادة كاملة، لضمان المساءلة العاجلة لجمیع المشتبھ فیھم في

نفذ بعد، ویجب تنفیذ طلبات المساعدة التي لم تُ .علیھمقبضبالالمحكمة أوامر توالذین أصدر
آمنة ومأمونة واستكشاف جمیع خیارات ومنح فرص الوصول الكامل إلى السودان في بیئة 

التكامل بشكل كامل.

من أجل تحقیق مساءلة مجدیة . ولكندارفورفيلحالةلوسیواصل المكتب إیلاء الأولویة-48
وجمیع الأمنمجلسوعلى دعم السودان یعول المكتب ،من إنجاز ھذه الإحالةالمكتبوتمكین

|حالة دارفور.في لمجني علیھم صالح اال انتظارھا لالدول الملتزمة بضمان العدالة التي ط


